
منظمـــات حقوقيـــة تـــدعو لمراجعـــة قـــانون
المخدرات في تونس

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

دعـــت  منظمـــات حقوقيـــة اليـــوم الســـلطات التونســـية إلى الحـــد مـــن تطـــبيق قـــانون  المتعلـــق
باســـتهلاك المخـــدرات، واعتـــبرت كـــل مـــن منظمـــات “هيومن رايتـــس واتش”، “محـــامون بـــدون
حدود”، “شبكة الملاحظة للعدالة الانتقالية” و”إنترناشيونال ألرت”، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم
بالعاصمة أن القانون  “تسبب في التضحية بمستقبل العديد من الشباب دون أن يكون مجديًا

في الوقاية والعلاج”.

يـر أصـدرته أمـس الثلاثـاء  فبرايـر  بعنـوان “كـل وقـالت منظمـة هيـومن رايتـس ووتـش في تقر
هــذا بســبب ســيجارة حشيــش، قــانون المخــدرات التــونسي القمعــي وخارطــة طريــق لإصلاحــه”، أن
مشروع القانون المتعلق بتخفيف العقوبات على تعاطي المخدرات قد لا ينجح في معالجة الإشكاليات

الحقوقية في القانون الحالي.

وطــالبت المنظمــة الدوليــة الســلطات التونســية بمراجعــة القــانون وإلغــاء جميــع العقوبــات الســجنية
المتعلقة بتعاطي أو حيازة مخدرات لغايات ترفيهية.

ويحجـر القـانون عـدد  المـؤ في  مـايو  المتعلـق بالمخـدرات اسـتهلاكها وشراءهـا وبيعهـا أو
يــدها أو التوســط فيهــا أو ترويجهــا أو تهريبهــا، وحجــر تحجــيرًا باتًــا زراعــة كــل النباتــات تصــديرها أو تور
يـة المتعلقـة بهـا إلا في الأحـوال المسـموح بهـا قانونًـا الطبيعيـة المخـدرة وكـل العمليـات الصـناعية والتجار
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وذلك بالنسبة لميادين الطب والصيدلة والبيطرة والبحوث العلمية فقط، وقد أوجب القانون على
كل مالك أو حائز على أرض تحتوي نباتات مخدرة إعدامها بنفسه.

ويعـاقب بالسـجن مـن سـنة إلى خمـس سـنوات وبغرامـة مـن  دينـار إلى  دينـار، كـل مـن
استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك نباتًا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونًا والمحاولة
تســتوجب العقــاب، كمــا يعــاقب بالســجن مــن  أشهــر إلى  أعــوام وبغرامــة مــن  دينــار إلى
 دينــار، كــل مــن تــردد علــى مكــان أعــد وه لاســتهلاك المخــدرات، أمــا المــروج للمــواد المخــدرة،
فتــتراوح العقوبــة مــن  ســنوات إلى  ســنوات وبغرامــة مــن  دينــار إلى  ألاف دينــار، أمــا
المهــرب أو المــورد فيعــاقب بالســجن مــن  أعــوام إلى  عامًــا وغرامــة ماليــة مــن  ألــف دينــار إلى
 ألف دينار. ويحكم بأقصى العقاب المستوجب للجريمة، إذا ارتكبت ضد قاصر لم يبلغ  عامًا
كاملة أو بواسطته أو من له سلطة عليه بداخل المؤسسات التربوية، أو إذا ارتكب أو شارك فيها أحد
الأشخــاص الذيــن عهــد إليهــم القــانون مكافحــة ومعاينــة جرائــم المخــدرات والبحــث فيهــا أو أحــد
المسؤولين عن إدارة أو حراسة الأماكن التي تحفظ فيها المواد المخدرة، ويتم الحكم بأقصى العقاب

المقرر للجريمة في صورة العود. 

ية على المحكوم ويمكن للمحكمة المختصة أن تأذن إلى جانب العقوبات الأصلية بفرض المراقبة الإدار
عليــه لمــدة  ســنوات وبحرمــانه لمــدة تــتراوح بين  و ســنوات مــن مبــاشرة الحقــوق والامتيــازات
كــــالحق في الوظيفــــة العموميــــة، وحمــــل السلاح والأوســــمة الشرفيــــة الرســــمية والحقــــوق المدنيــــة
والسياسية والحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخا، كما يفرض القانون التونسي طرد وترحيل
الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم المخدرات من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب ويحجر
عليـه دخـول البلاد التونسـية مـدة  سـنوات إن كـان العقـاب مـن أجـل جنحـة، ومـدى الحيـاة مـن
أجل جناية وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى  سنوات وبغرامة من  دينار
إلى  دينــار، والمحاولــة موجبــة للعقــاب، وتســقط الــدعوى العموميــة بمــرور  ســنوات إن كــانت
ناتجة عن جنحة، وبمرور  سنوات إن كانت ناتجة عن جناية، ويسقط العقاب المحكوم به بمرور

 أعوام بالنسبة للجنحة وبمرور  عامًا بالنسبة للجناية.

كدت مديرة مكتب هيومن رايتس واتش في تونس آمنة القلالي، وجود قرابة  سجين من وأ
أجـــل مســـك أو اســـتهلاك مـــادة مخـــدرة في الســـجون التونســـية وفقًـــا لإحصائيـــات الرســـمية لإدارة
السجون وهو ما يكلف السلطات مصاريف سنوية للسجين الواحد بنحو  مليون دينار ( قرابة

 مليون دولار) حسب قولها.

ــر المنظمــة، بحســب الإدارة العامــة للســجون والإصلاح التابعــة لــوزارة العــدل، أن عــدد ي وجــاء في تقر
في تونس  السجناء المدانين في جرائم تتعلق بالمخدرات قد بلغ حتى منتصف ديسمبر
يبًــا % مــن هــؤلاء ـــ حــوالي  شخــص ـــ شخصًــا: منهــم  رجــال و امــرأة، أديــن تقر
باســتهلاك أو حيــازة مــادة الزطلــة، كمــا تبلــغ نســبة المُــدانين في قضايــا مخــدرات % مــن مجمــوع

السجناء في تونس.

يـر الـذي اعتمـد شهـادات لــ  شابًـا وشابـة تونسـية، ورصـدت هيـون رايتـس واتـش مـن خلال التقر



تجــاوزات ســواء في عمليــة إيقــاف المتهمين مــن ناحيــة التعنيــف الجســدي وكذلك يُ بــالمتهمين وفقًــا
لهذا القانون في زنزانة يختلط فيها المجرمون في قضايا كبرى كالاغتصاب والقتل مع بقية السجناء.

وكشفــت القلالي أن ســجين مــن بين  مُحــاكم وفقًــا لقــانون  واعتــبرت الرقــم ”كــارثي” بحكــم أن
% من المساجين في تونس تمت محاكمتهم وفقًا لهذا القانون.

وطرحــت وزارة العــدل التونســية نهايــة ديســمبر المــاضي نص مــشروع قــانون جديــد يتعلــق بالعقوبــات
المترتبة على استهلاك المخدرات ينتظر أن يناقشه البرلمان لاحقًا.

ير المنظمة أن مشروع القانون الجديد قد ألغى عقوبات السجن في جميع القضايا المتعلقة وبين تقر
بحيازة مخدرات للاستهلاك الشخصي للمرة الأولى والثانية، وعقوبات السجن الإلزامي للمعاودين،
كبر على خدمات العلاج غير أن كما يمنح للقضاة سلطة تقديرية لفرض عقوبات بديلة، ويركز بشكل أ
المشروع يحتوي أيضًا على أحكام قد تنتهك الحق في حرية التعبير والخصوصية، فقد أضاف جريمة

التشجيع العلني على ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات.

وقالت الوزارة في نص مشروع القانون الذي نشرته على الإنترنت إنه يمثل “خطوة تشريعية هامة
تنتظرهــا شريحــة واســعة مــن الشبــاب التــونسي” علــى أن يقــدم لاحقًــا لمجلــس نــواب الشعــب للنظــر

والمصادقة عليه.

وينقح مشروع القانون الجديد ما يعرف بـ “قانون عدد ” والذي يواجه انتقادات متواصلة من
قِبــل الحقــوقيين كــونه ينــص علــى “عقوبــات شديــدة” في حــق المســتهلكين للمخــدرات للمــرة الأولى

وخاصة منهم التلاميذ والطلبة خصوصًا ما ينجر من تبيعات عند دخولهم السجن.

ووفق نص مشروع القانون “لا يقع تتبع أو محاكمة من تورط لأول مرة في استهلاك مادة مخدرة في
صورة موافقته على الخضوع للعلاج أو وضعه تحت المراقبة الطبية”، ويفرض مشروع القانون غرامة
تــتراوح بين  و دينــار علــى المســتهلك الــذي يرفــض الخضــوع للعلاج أو المراقبــة الطبيــة،
وغرامة بين  و دينار على من يعود لاستهلاك المخدرات مرة ثانية، أما العائد مرة ثالثة
فيواجه عقوبة بالسجن من  أشهر إلى عام واحد مع غرامة من  دينار إلى  دينار مع

إمكانية استبدال عقوبة السجن بعقوبة “العمل لفائدة المصلحة العامة”.

وقـالت وزارة العـدل إن تعـديل قـانون المخـدرات “خطـوة تشريعيـة هامـة تنتظرهـا شريحـة هامـة مـن
الشبـاب التـونسي ممـن زلـت بـه القـدم ومـن ورائهـم عـدد هـام مـن عـائلاتهم والذيـن ظلـوا ينتظـرون
استجابة الحكومة الحالية لتنقيح هذا القانون”، وأضافت أن التعديل “أخذ بعين الاعتبار ما يمكن
أن ينجر عنه (سجن مدخني الحشيش) من ضياع الشباب جراء دخول السجن ومرافقة المجرمين

أثناء قضاء المدة السجنية خاصة بالنسبة إلى المبتدئين، ولاسيما التلاميذ والطلاب”.

وقـرر الرئيـس التـونسي البـاجي قايـد السـبسي، بمناسـبة الـذكرى الخامسـة للثـورة التونسـية، الإفـراج
بمـوجب “عفـو خـاص” عـن نحـو  سـجين أدينـوا باسـتهلاك “مـادة مخـدرة لأول مـرة”، وأعلنـت
رئاسة الجمهورية في بيان أن قايد السبسي قرر بموجب هذا العفو “الإفراج عن  سجينًا من



ضمنهم  محكومًا عليهم بسبب استهلاك مادة مخدرة لأول مرة”.

وكان قائد السبسي قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتعديل القانون  الصادر سنة  المتعلق
بالمخدرات، الذي يقضي بسجن المدانين بتدخين الحشيش عامًا نافذًا على الأقل مع تغريمهم ألف

دينار.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قدم وعدًا خلال حملته الانتخابية في  بمراجعة
قانون  ووصف مشروع القانون الجديد بـ ”الجيد”.

وأظهـرت دراسـة حديثـة أجرتها المدرسـة المتوسـطية للحـد مـن إدمـان الكحـول والمخـدرات في الأوسـاط
المدرسـية  “مـاد سـباد” بالتعـاون مـع وزارة الصـحة ومنظمـة التعـاون لمكافحـة اسـتهلاك المـواد المخـدرة
للمجلـــس الأوروبي علـــى تلاميـــذ بين  و ســـنة أن نســـبة .% مـــن الفتيـــات تقـــوم بترويـــج

المخدرات في تونس.

وتعــود أســباب ترويــج الفتيــات للمخــدرات إلى ســهولة اســتقطابهن وإغرائهــن بالمــال خاصــة إذا كــانت
تعاني مشاكل مادية، إضافة إلى أنهن لا تثرن الشبهة في غالب الأحيان حسب نفس الدراسة.
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